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  ABSTRACT    

 

Many countries have adopted the passive personality principle, which is one of the 

important principles in international criminal law and included it in their laws, while this 

principle has not been explicitly accepted in the Syrian Penal Code despite the presence of 

a sign indicating the possibility of this and was mentioned in paragraph 1 of Article 18. 

The Syrian legislator’s acceptance of the principle under consideration does not contradict 

with the decisions of international criminal law, as the principle is an extension of those 

decisions and a guarantee of their achievement. In addition, it appears that rejecting the 

principle and not saying it leads to the Syrian legislator moving away from granting the 

necessary criminal protection to the Syrian nationals victims abroad, as this may contradict 

the national interests and benefits of the Syrian state. 
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 و سورية يالدول ي عليه في القانون الجنائيية المجننسعلى ج ةالمبني مبدأ الصلاحية
 
 

 *باديآالدكتور محمد علي حاجي ده 
 **نور الدين شربو

 
 

 (1212 / 7 / 21 ل للنشر في ب  ق   . 1212/  5/  21تاريخ الإيداع )

 

  ملخّص 
أخذت العديد من الدول بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه الذي يعتبر من المبادئ المهمة في القانون 

على  السوري صراحتاً في قانون العقوبات بهذا المبدأ قبولاللم يتم أنه الجنائي الدولي وضمته إلى قوانينها في حين 
السوري للمبدأ موضوع  المشرّعإن قبول  .11من المادة  1دت في الفقرة على إمكانية ذلك ور شارة تدل وجود إالرغم من 

إضافة  .المبدأ امتداداً لتلك المقررات و ضامناً لتحقيقها يعتبر إذ الدولي ع مقررات القانون الجنائيالدراسة لايتعارض م
الحماية الجزائية اللازمة عن منح  السوري المشرّعيؤدي إلى ابتعاد المبدأ و عدم القول به إلى ذلك، يبدو أن رفض 

 المنافع الوطنية للدولة السورية.يتعارض مع المصالح و للراعايا السوريين المجني عليهم في الخارج كما أن ذلك قد 
 
 

سية المجني عليه، ، الصلاحية المبنية على جنالصلاحية العينيةمبدأ مبدأ الصلاحية الإقليمية، الكلمات المفتاحية: 
 .، الصلاحية العالميةحية الشخصيةالدولي، الصلا الجنائيالقانون 
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 :مقدمة
واحدة من  تتمتع القوانين الجزائية في مختلف دول العالم بمجموعة من السمات و الخصائص المميزة لها و تُعتبر

لكن هذا لايعني عدم صلاحية محاكم للدولة داخل الحدود الجغرافية  تطبَّق أنها ات الرئيسية للقوانين الجزائية هوالسم
ياً في الحالات ة جزائدول عديدة تعتبر نفسها مختصّ . رتكبة خارج منطقة نفوذهادولة ما للبحث في بعض الجرائم الم

أو واقعة  نطاق منطقة نفوذها سواء كانت تلك الجرائم مُرتكبة من قبل مواطني الدولةالتي تُرتكب فيها الجرائم خارج 
بعبارة  .أو العالمية المصالح الأساسية و الحيوية للدولة، أو كانت تُعتبر من الجرائم الدولية عليهم، أو كانت تمس

يمكن و أخرى الجريمة مرتبطة بدولة تلك  تصبح بواسطتهس (عاملارجي )يتواجد في الجريمة عنصر خأخرى، عندما 
وغير  الدولة صاحبة الإختصاصمسألة لبحث في الوارد او يصبح من  الدوليتُطرح مقررات القانون الجنائي أن عندها 

على قبوله مبدأ  علاوةً ميلادي  1191عام نرى أن قانون العقوبات السوري الصادر  لذلك، تطبيقاً  .ذلك من الأمور
فقد أخذ أيضاً بمبادئ الصلاحية العينية، الشخصية و العالمية  11و  11و  11و  11الصلاحية الإقليمية في المواد 

على جنسية المجني  ةعلى الترتيب لكننا في هذا القانون لانجد ذكراً لمبدأ الصلاحية المبني 02و  02و  11في المواد 
ن كانت هناك إشارة وحيدةبمفهومه  عليه   تدل على إمكانية القول به سنستعرضها في حينها. الواسع وا 

إن تطور الظاهرة الجرمية و تنوع أساليبها و طرق تنفيذها أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم التي قد ترتكب خارج 
الحدود الإقليمية لدولة ما لكنها في الوقت نفسه تمس سيادة تلك الدولة بشكل من الأشكال الأمر الذي دفع دول العالم 

و  قواعد هرة الجرمية وعليه فإن لتقليل حتى الإمكان من الخطورة المُتنامية للظاالمختلفة إلى السعي المستمر للحد أو ا
بيد الدول لكي تصل إلى الهدف الرئيسي و الأساسي وسيلة هامة  طبيق القانون الجزائي في المكان أصبحتت مبادئ

لكل ذلك لايمكن في كل من القانون الجزائي الداخلي و القانون الجنائي الدولي ألا وهو عدم إفلات المجرم من العقاب. 
موضوع أما المبدأ  و أهمية البحث في طرق تطوير صياغتها القانونية. مجتمعة بادئالمتلك  أهميةالتغاضي عن 

لكننا نرى أهمية  يكن يُشار سوى إلى تعريفه فقطفقد بقي البحث فيه بعيداً عن مؤلفات أساتذة القانون ولم  دراسةال
جانب من المصالح الأساسية و ضمان فهو من جهة يمكن أن يشتمل على  البحث في هذا المبدأ و الخوض فيه

من جهة المجني عليهم في الخارج  لحماية الدولة لرعايهايُعتبر مظهراً و تجلياً  ما أنهك أي دولة الحيوية التي تهم  
المهم كما سنقوم بتحليل و تبيين موقف القانون الجزائي السوري و المبدأ  ا، لذلك سنقوم في هذا البحث بتحليل هذأخرى

 بهذا الخصوص.الأخرى بقية الدول 
  

 :وأهدافه أهمية البحث
أخذت حالات امتداد القانون الجزائي إلى خارج إقليم الدولة  أحد المجني عليهجنسية مبدأ الصلاحية المبنية على  يعتبر

وقد  لايمكن التوسع في تطبيقهلذلك يمكن اعتباره مبدأ تكميلياّ أو احتياطياً به الدول ضمن قيود و حالات محددة فقط 
حاجة تشريعية أوجدتها  المذكورالمبدأ أصبح فقد ضافة إلى ذلك، بالإ. لابد منه مهماً أمراً  توضيح كل ذلكأصبح 

و ضرورة عدم إفلات ا المجني عليهم في خارج الإقليم مقتضيات عديدة كضرورة توفير الحماية الجزائية للرعاي
غياب المؤلفات القانونية التي توضح كل ذلك فقد أضحى من المهم مع  هفإن ،. من جهة أخرىالمجرمين من العقاب

 .معرفة إمكانية الأخذ به في قانون العقوبات السوري ثم ع البحث و استعراضها بنوع من التفصيلكافة جوانب المبدأ موضو  تبيين
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 أهداف البحث:
الأسس  ه وعناصر تبيين  المبنية على جنسية المجني عليه مع الصلاحية مفهوم مبدأ إلى البحث في لدراسةهذه اتهدف  

و الرد  ذكر الإنتقادات التي وجهت له مع محاولة معالجتهاشروط تطبيقه ثم  علىأيضاً مع التركيز  التي تقف خلفه
السوري  عمع استعراض موقف المشرّ  الدول التي أخذت به لدى قوانين المذكور انعكاس المبدأ و أخيراً البحث في عليها

 .في قانون العقوبات السوري هو تبيين إمكانية الأخذ ب
 إشكالية البحث:

 مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه؟ و ما هي ماهيّةما لآتية: في الأسئلة االرئيسية تتمثل إشكالية البحث 
 لية المُتبعة من قبلالإنتقادات التي وجّهت له؟ و ما هي الآ الذي يجعل منه مبدأً ذو أهمية؟ و هل يمكن الرد على

 وهل هناك مايمنع المشرّع السوري من الأخذ به؟ ضمته إلى قوانينها الجزائية؟ بهذا المبدأ وعندما أخذت الدول المختلفة 
 

 منهجية البحث:
ط و شرو المفهوم، ال تبيين فقد عمدنا في البدء إلى استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن

لية الآتحليل النصوص القانونية المختلفة لمعرفة النهج أو ب ثم قُمناخصوصيات التي يتمتع بها المبدأ موضوع الدراسة ال
 المتبعة لدى الدول التي أخذت به ضمن تشريعاتها الجزائية.

 خطة البحث:
ن البحث الحالي من مقدمة و أربعة مباحث    و خاتمة.و أربعة مطالب يتكوَّ

 ة المبدأ و تعريفهالمبحث الأول: ماهيّ 
 عناصرهالمبحث الثاني: أسس المبدأ و 

 المطلب الأول: أسس مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه
 المطلب الثاني: عناصر مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه

 المبحث الثالث: شروط المبدأ و الإنتقادات الموجهة له
 المطلب الأول: شروط تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه

 مطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليهال
 المبحث الرابع: موقف قوانين الدول المختلفة من المبدأ

 :المبحث الأول
 :ة المبدأ و تعريفهماهيّ 

  The passive personality principleمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية طلاح المقابل لهي الإص
إن . لإنفعالية أو المُتأثرةمبدأ الصلاحية الشخصية االدقيق هو  ومعادلها اللفظيالمجني عليه في اللغة الانكليزية   

ية للكتّاب الحقوقيين الذائقة اللفظترجمة ذلك الإصطلاح الأجنبي و استخراج المعنى الدقيق المعادل له اختلف باختلاف 
بعض الحقوقيين ترجم الإصلاح  اتب بوضع المعادل اللفظي الخاص به.إلى أن يقوم كل ك معه بالشكل الذي أدى
. 2«المبدأ المُتأثر بالمواطنة ». بعض المؤلفين ترجمه على أنه 1«مبدأ الصلاحية الشخصية السلبية »أعلاه على أنه 

                                                           

  561، ص 2731، نشر ميزان، چاپ اول، حقوق كيفرى بين المللى، نژادحسينقلى حسينى  
  152، ص 2733، نشر ميزان، چاپ اولمير محمد صادقى، حقوق جزاى بين الملل )مجموعه مقالات(، حسين  
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ذهب  . وأخيراً 3«السلبيةمبدأ الشخصية » ة الإنكليزية هو ذهب إلى القول بأن المقصود من وراء العبار  البعض الآخر
 .4«بدأ الشخصية غير العاملةم» خرون إلى أن المقصود هو آ

ه ح مفهوم الإصطلاح المذكور كما أنها لاتدل على ماهيته الحقيقية لأنن جميع الترجمات السابقة لاتُوضّ القول أيمكن 
وليس الترجمة اللفظية  العربية و بلاغتها د بقواعد لغتناالتقيّ  المفروض أولًا عند ترجمة أي إصطلاح أجنبي أن يتم من

ضع لأجله وثانياً عند ترجمة أي غير المعنى الذي وُ  الدقيقة التي تذهب بالإصطلاح المُراد ترجمته إلى معنى آخر
اعتماد مفردات تقوم بإيصال المعنى الحقيقي للقارئ بصورة بسيطة تبُعد عن أيضاً صطلاح أجنبي ينبغي على الكاتب إ

من الممكن أن يقوم ف، ةعن الترجمة الحَرفيّ قليلًا ولو أدى ذلك إلى الإبتعاد و الغموض  تأويل و التفسيرذهنه ال
وضعه إلى القارئ الأجنبي لكن قد لايمكنه إيصال المفهوم وراء من  بإيصال المفهوم المُرادالمصطلح الإنكليزي المذكور 

لايمكن ترجمة الكلمة الأولى في  ،بالإضافة إلى ذلك .ةالدقيق فيةترجمة الحر المراد منه للقارئ العربي عند اعتماد ال
استخدام كلمة إنفعالي عند ترجمة أيضاً لايمكن لنا  ي أو مُتأثر كما أنهعلى أنها سلبي بل هي إنفعالالإصطلاح 

الصلاحية المبنية على جنسية المجني » لذلك نرى أن اعتماد عبارة الإصطلاح لأنها لاتقوم بإيصال المعنى المطلوب. 
للقارئ العربي وبشكل توضح  لأنهاكإسم للمبدأ موضوع الدراسة لها الأفضلية على الترجمات الحَرفيّة السابقة « عليه

 تبيّن مفهوم هذا النوع من الصلاحية. فهيالمُراد بالإصطلاح الأجنبي  شفاف
القانون الجزائي و  تطبيقالتي تدل على مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه هو أحد مبادئ الصلاحية إن 
على رابطة الجنسية بين و يُؤسس يُبنى  ،مبدأ الصلاحية الشخصيةفي حال الما كتداده إلى خارج إقليم الدولة وهو، ام

فيما يخص الجرائم التي  تهاتوسعة الدولة لاختصاصا» بأنه المبدأعرّف البعض هذا الفرد و الدولة التي يَتبع لها. 
لكن من أجل وضع تعريف دقيق للمبدأ يجب علينا أولًا توضيح أنواع الولاية  .5«تُرتكب في الخارج على أحد مواطنيها

ة يثلاثة أقسام رئيس قسم إلىتأو الإختصاص في القانون الجنائي الدولي  إن أنواع الولايةالجنائي الدولي،  في القانون
التنفيذي أو  القضائي و الإختصاص تفكيك بينها هي الإختصاص التشريعي أو التقنيني، الإختصاصالينبغي 

الأشخاص و الأموال و الوقائع  مجموعة من فيما يخصّ  المشرّعأهلية و سلطة  الإجرائي. يُقصد بالإختصاص التقنيني
ص النظر في الدعاوى المطروحة المُتعلقة بالأشخمحاكم الدولة ل أهلية و صلاحية ختصاص القضائي فيقصد بهلإأما ا

القبض تمثل في توفر الأهلية اللازمة لتنفيذ القرارات القضائية مثل إلقاء تنفيذي فيال و الأموال و الوقائع أما الإختصاص
توسيع ب دولي أن تقومتبعاٌ لمقررات القانون الجنائي ال . لذلك تستطيع الدولعلى الشخص المطلوب قضائياً 

 لدولةقليم ابالحدود الجغرافيّة لإ داً كون مقيّ أما الإختصاص التنفيذي فدائماً مايفقط التقنينية و القضائية  إختصاصاتها
صلاحية  تبقى للمحاكم الأردنية جريمة قتل ثم هرب إلى العراق فعندها صحيح أنه فمثلًا إذا ارتكب شخص أردني

تستطيع ذلك لايعني أن الشرطة الأردنية  لكنولو غيابياً بالإستناد إلى القانون الجزائي الأردني  محاكمة ذلك الشخص
 يهعلمن السلطات العراقية إلقاء القبض أن تطلب فقط  لها بل القبض على الفاعل الدخول إلى الأراضي العراقية و إلقاء

الواردة « تهاإختصاصا »كلمة إلى التعريف السابق نجد أن . بالعودة ردنية من أجل محاكمتهللدولة الأأصولًا و تسليمه 
يبدو أن التعريف الأدق و  لذلك نفاً آالتي ذكرناها  ةالثلاث أقسام الإختصاصكافة وهي تشمل  مُجملة لاتفصيل فيها فيه

                                                           

  1223، ص 2735اول، انتشارات فردوسى،  چاپ، 2محمد اسماعيل افراسيابى، حقوق جزاى عمومى، جزء 
 1834، ص 732دوم، انتشار اطلاعات،  چاپميلكم شاو، حقوق بين الملل، ترجمه حسين وقار، 

  885، ص 1222أمين مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  
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التي تُرتكب  الجرائم لدولة ما لتشمل ني و القضائيالتقني توسعة الإختصاص» التعريف التالي الأشمل لهذا المبدأ هو
 .6«تلك الدولة )مواطني( رعايا على أحد خارج منطقة سلطاتها
و ذات الدولة أ شخص من حاملي جنسيةيمكن أن يتم بواسطة  في الخارج أحد الدول رعايا ما بحقإن ارتكاب جريمة 

دولة أخرى. في الحالة الأولى يمكن لتلك شخص أجنبي يحمل جنسية بواسطة  يمكن أيضاً تصور ارتكاب الجريمة
الدول التي  تعتبر في المقابل دأ الصلاحية الشخصية أيضاً لكنبالإستناد إلى مبجزائياً الدولة أن تُسائل مُرتكب الجريمة 

بأن المبدأ الواجب التطبيق هنا هو هذا المبدأ ويجب  أ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليهدأخذت قوانينها بمب
وذلك لأن حماية الدولة لمواطنيها المجني عليهم في الخارج هو أمر أكثر  أن تتم الملاحقة الجزائية بالإستناد إليه

لصلاحية فإن مبدأ ا ضرورة من دفاعها عن مواطنيها الجناة. بالإضافة إلى أنه بالمقارنة مع مبدأ الصلاحية الشخصية،
المبنية على جنسية المجني عليه يستلزم إجراء أحكام و مقررات أشد بحق المتهم فمثلًا في القانون الفرنسي يُشترط من 

 أيضاً في قانون الدولة التيأجل إعمال و تطبيق مبدأ الصلاحية الشخصية أن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها 
على ماسنرى  هذا الشرط عند تطبيقنا لمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية الجني عليهل اً لكننا لا نرى وجود اارتكبت فيه

 .في مبحث لاحق
و الإمارات العربية المتحدة سيكون المبدأ القابل  العراقأما في الدول التي لم تأخذ بهذا المبدأ مثل سورية، مصر، 

ساساً بسبب فقدان و عدم وجود مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية هو مبدأ الصلاحية الشخصية فقط و أللتطبيق 
  ذاك. هذا المبدأ أو سينتفي تبعاً لذلك البحث في تطبيقتلك الدول الجزائية لتشريعات الالمجني عليه في 

 :المبحث الثاني
 :و عناصره أسس المبدأ

كما أن  )المطلب الأول( و تمنحه المبرر القانوني اللازم له دأ موضوع الدراسة عدة أسس تعتبر ركيزةً تقف خلف المب
في  حيث سنستعرض كل ذلك) المطلب الثاني(  سويةً  امينبغي توافره ين أساسيينصر عن القول بتطبيقه يستلزم وجود
 .هذا المبحث بشكل موجز

 :المطلب الأول
 :أسس مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه

تكب في الخارج بواسطة أحد استطاع أن يوجد الصلاحية لمحاكمه للنظر في الدعاوي التي تُر  مقنناً ما أن ذا قبلناإ .أولاا 
فلا بد في الحالة التي يقع فيها ذلك  7البلدبحجة الإساءة إلى سُمعة ستناد إلى مبدأ الصلاحية الشخصية المواطنين بالإ

لأن خر آبموجب مبدأ صلاحية المواطن ضحية للجريمة في الخارج أن يتمتع بالحماية التي يوفرها له مقنن دولته 
 . منهم الجناة من مُعاقبةو أهمية حماية الدولة لمواطنيها المجني عليهم في الخارج هو أمر أكثر ضرورة 

كما أن على  ي تقف خلف هذا المبدأ و مفادهيُعتبر هذا الأمر من أهم الأسس التالدولة بتوفير الحماية:  واجب .ثانياا 
تجاه مواطنيها  إلتزاماتفإن على الدولة مجموعة و الإلتزامات المواطن تجاه دولته و حكومته مجموعة من التكاليف 

أن  إذ أن تقتصر تلك الحماية على داخل حدود الدولةلاقاً إطالدولة هنا هو حماية مواطنيها و لايكفي  إلتزام أيضاً.
على هذا الأساس قال أحد  .عوا بحماية دولتهم في أي مكان وجدوا فيهدائماً مايتوقعون أن يتمتأي دولة مواطني 

                                                           

  76، ص2781، 73بين الملل و ايران، نامه مفيد، شماره  اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنى عليه در حقوق جزاى، پوربافرانیحسن  
  327، ص 2993عبود السراج، قانون العقوبات العام الجزء الأول نظرية الجريمة، حلب، منشورات جامعة حلب،  
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في أي نقطة من هذا العالم، اذا ارتُكب بحقهم جرم ما  ،لذلك حماية للمواطنين هو وظيفة الدولةإن توفير ال» الحقوقيين
  .8«لدولة التي ينتمون إليهاالقوانين الجزائية لفإن البحث فيه يتبع 

تكون الحماية غير جزائية يمكن أحياناً  ،صور مختلفة ى فييتجلّ  في الخارج من الطبيعي أن حماية الدولة لأتباعها
دول الو القنصلية فمكاتب التمثيل السياسي و القنصلي و السفارات الموجودة في  توفيرها من خلال الإجراءات السياسية

جزائية وهي موضوع بحثنا بموجبها تقوم الدولة بمحاكمة المجرم أو تكون الحماية خرى تقوم بهذا الدور، أحياناً أخرى الأ
 خاصة.المجرمين الذين ارتكبوا في الخارج جرماً بحق مواطنيها اذا ما توافرت شروط 

ه ثم رأى مواطنوا تلك الدولة أن ذا ارتكبت جريمة بحق أحد مواطني دولة ما خارج إقليم دولتإم العام: احفظ النظ ثالثاا.
جنسية دولتهم قد وقع ضحية للجريمة ولم تقم حكومتهم بأي إجراء من شأنه رفع الظلم  ونيحمل نأحد الأشخاص الذي

 سيختل النظام العام لتلك الدولة كما أنذا كانت الجريمة ذات أهمية لدى الرأي العام الداخلي، إ فعندهابحقه الذي وقع 
 ستزول رويداً رويداً. الدوليدولتهم على الصعيد  ثقة المواطنبن بمكانة و قدرة

هذا الأساس حيث المثال التالي لتوضيح أورد أحد الحقوقيين ضرورة الحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب:  رابعاا.
بحق شخص يحمل جنسية « ب»بارتكاب جرم في الدولة « أ»قال من الممكن أن يقوم شخص يحمل جنسية الدولة 

قد تعرض  «ب» ثم قام بالفرار إلى دولة أخرى. في هذا المثال على الرغم من أن النظام العام في الدولة« ج»الدولة 
، لكن في الوقت نفسه لن يكون هناك ضغط على السلطة القضائية من أجل ملاحقة ذلك المجرم و ختلالو الإ للنقض

أيضاً والتي يحمل المجرم « أ»وبالتالي فإن محاكمته ستكون أمراً غير ذي أهمية للسلطات هناك. الدولة استرداده 
لذلك  كما أن المجرم لم يعد إلى أراضيها ليمهاجنسيتها لن ترى فائدةً في معاقبة مواطنها بسبب أن الجريمة لم تقع في إق

. الدولة الوحيدة في هذا المثال التي سيكون لها مهم غيرأمراً  البدء بالملاحقة القانونية استرداد المجرم من أجلسيصبح 
ري من الواجب و الضرو  ، يرى البعض أنهعلى هذا الأساس«. ج»أكبر قدر من الفائدة في معاقبة المجرم هي الدولة 

 .9الحق في ملاحقة المجرم لكي لايسهل عليه النجاة بفعلته« ج»أن تمتلك الدولة 
الدفاع عن الدولة ذاتها: في كل مرة تقع فيها جريمة بحق مواطني دولة ما خارج الإقليم سيكون هذا الأمر  .خامساا 

لذلك في هذه الحالة عندما تقوم الدولة بتوفير الحماية  10نوعاً من الإضرار بمكانة تلك الدولة و اعتبارها آخربشكل أو ب
 الحماية لها أيضاً.تقوم بتأمين الجزائية لمواطنها ستكون في الوقت ذاته 

 :المطلب الثاني
 :عناصر مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه

بغي ينأساسيين  ينصر يستلزم وجود عنلمجني عليه انسية من جهة أخرى، إن تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على ج
 هما: معاً  ماتوافره
أحد أجزاء ركنها المادي داخل نطاق إقليم الدولة أو ذا وقعت الجريمة الدولة: إ وقوع الجريمة خارج نطاق سُلطة أولاا.

الصلاحية الإقليمية. لذلك يشترط لتطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على  أن المبدأ القابل للتطبيق هو مبدأفمن البديهي 
 جنسية المجني عليه وقوع كامل أجزاء الركن المادي بمافي ذلك نتيجة الجريمة خارج النطاق الإقليمي للدولة.

                                                           

  568، ص 2731اول، نشر ميزان،  چاپ، حقوق كيفرى بين المللى، ژادحسينقلى حسينى ن 
  979، ص 2797ل، گهفتم، انتشارات جنچاپ بين الملل،  حقوق جزاى، پوربافرانی حسن 
  26210، ص 2732دوم، انتشارات فردوسى،  چاپ، 7بادى، حقوق جنائى، جزءآعبد الحسين على  
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س سّ الدراسة يؤ  بما أن المبدأ موضوعأن يحمل المجني عليه جنسية الدولة صاحبة الإختصاص ويتم إثبات ذلك:  ثانياا.
و المتضرر من لذلك يجب أن يحمل المجني عليه أ على فكرة الجنسية التي تربط بين الفرد و الدولة التي ينتمي إليها

ق الصلاحية الجزائية ملاك تحقّ إن الجريمة جنسية الدولة التي تدّعي الصلاحية بتاريخ ارتكاب الجريمة. بعبارة أخرى، 
جل تطبيق هذا المبدأ هو التمتّع بجنسيتها وقت ارتكاب الجريمة. هذا الأمر تم التأكيد عليه من قبل جميع للدولة من أ

 1110من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام  112-1الدول التي أخذت تشريعاتها بهذا المبدأ من جملة ذلك المادة 
لأي  بعد ذلك عية الصلاحية عند ارتكاب الجريمة ثم فقدهاذا كان الشخص يتمتّع  بجنسية الدولة مدلذلك إ»  .ميلادي

الشخص الذي لايملك جنسية الدولة عند وقوع  فإن ،الحالسبب كان فإن صلاحية الدولة المذكورة تبقى قائمة. كذلك 
قبة ملاحقة و معامن دولته الجديدة الجريمة ثم اكتسبها بعد ذلك لايستطيع بالإستناد إلى هذا المبدأ أن يتقاضى 

 .11«الفاعل
فإن تلك الدولة  نسية دولة أخرى بعد وقوع الجريمةقياساً على ذلك، يبدو أنه في الحالة التي يكتسب فيها المجني عليه ج

المبدأ  ق مع أسس و أركانلاتملك الحق في ادعاء الإختصاص بالإستناد إلى المبدأ المذكور. إن القبول بهذا الرأي يتواف
المجني عليه كان يحتاج للحماية عند وقوع الجريمة، كما أن رابطة الجنسية بين المجني عليه »لأن التي ذكرناها سابقاً 

 .12«و دولته الجديد لم تتأصّل بعد لكي يمكننا تبريرها
من الطبيعي أنه لإحراز جنسية المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة يجب علينا مراجعة القانون المدني للدولة صاحبة 

 نه عادة ما توكل شروط التمتع بجنسية دولة ما إلى ذلك القانون. الإختصاص لأ
 :المبحث الثالث

 :شروط المبدأ و الإنتقادات الموجهة له
من  ق نصوصها الجزائية على مجموعةمثل سائر المبادئ الأخرى التي تحكم التشريعات القانونية عندما تمتد لتطبّ  

يجب توافرها من أجل تطبيقه. لعدة شروط  تطبيق المبدأ موضوع البحثيخضع  ،الجرائم الواقعة خارج نطاقها الإقليمي
كما أن المبدأ المذكور لم يسلم من توجيه اللإنتقادات إليه لذلك سنبين شروط تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية 

 يه في المطلب الثاني.المجني عليه في المطلب الأول ثم نبحث في الإنتقادات الموجهة إليه و نحاول الرد عل
 :المطلب الأول

 :شروط تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه
يه محاكمة و لدولة المجني عستطيع من البديهي أنه لكي ت إلى الدولة مدعية الصلاحية: مرتكب الجريمة حضورأولاا. 

  اذا عاد المتهمو لن يكون ذلك متاحاً إلّا  الوصول إليهفيها ينبغي أن يكون سهلًا على السلطة القضائية  معاقبة المتهم
تصور إمكانية  هنا أيضاً لانستطيع ،13ية الشخصيةلذلك كماهو الحال في مبدأ الصلاح ،إلى دولة المجني عليه

 دولة المجني عليه يمكن تصورها في ثلاث حالات فقط: إمكانية تواجد المتهم فيإن  المحاكمة الغيابية.
 الحضور الإرادي: هنا يحضر المتهم إلى دولة المجني عليه بإرادته الحرة.و التواجد أ-1

                                                           

  3511، ص 2791حقوقى شهر دانش، پژوهشهای و على خالقى، جستارهايى از حقوق جزاى بين الملل، مؤسسه مطالعات  
موزهاى آو على ايزديار، صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنى عليه با تأكيد بر قانون جديد مجازات اسلامى،  حسين مير محمد صادقى 

  2212، ص 2791، 6اه علوم اسلامى رضوى، شمارهگحقوق كيفرى، دانش
   52213، ص 1222جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  
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إليها  هر و حض يارياً إلى دولة المجني عليه لكنالمتهم إخت ير الإرادي القانوني: هنا لم يحضرالحضور غالتواجد أو -0
 .قانونياً مثل حالة الإستردادكان 

لإكراه افي هذه الحالة تمت إعادة المتهم إلى دولة المجني عليه ب الحضور غير الإرادي غير القانوني:التواجد أو -2
الخطف. في هذه الحالة الأخيرة لاتستطيع محاكم دولة المجني عليه النظر بالدعوى حالة وبدون مسوّغ قانوني مثل 

ستكون الإجراءات اللاحقة غير  ك المتهم هو أساس غير قانوني وبالتالية ذلالجزائية المقدّمة أمامها لأن أساس محاكم
و يجب أن  اشترطت حضور المتهم إلى دولة المجني عليه الجزائية كانت قدقانونية أيضاً كما أن كافة التشريعات 

 فقط أي الحالتين الأولى و الثانية. رق المشروعةعلى الطنحمل شرطها هذا 
مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه ينبغي أن تطبيق ب تقوم دولة ماأهمية الجريمة المُرتكبة: لكي ثانياا. 

تكون الجريمة مهمة بمعنى أن الجرائم البسيطة التي تقع خارج إقليم الدولة كالمخالفات أو الجُنح التي لاتستوجب الحبس 
أنه على الأهمية اللازمة لتلك الدولة كما أن ملاحقة المتهم فيها يستدعي صرف نفقات لاداعي لها كما عادةً لاتشتمل 

القانون الفرنسي في  معظم التشريعات الجزائية من جملتها ت عليهالشرط المذكور نص يضيّع وقت الجهاز القضائي.
 كما سنرى في البحث القادم. 112-1المادة 
كلا  باً عليه فيو معاقماً أن يكون السلوك المُرتكب مجرّ قابلة: يشترط أيضاً لتطبيق هذا المبدأ ية المتالجرمّ  ثالثاا.

لأن ذلك يدل بشكل كبير على خطورة  دولة جنسية المجني عليه لتي وقعت الجريمة على إقليمها والدولة ا الدولتين،
 .السلوك المُرتكب

فيما يخصّ التأكيد على هذا الشرط يعتقد البعض أن ملاحقة و معاقبة السلوك الذي لم يُجرم جزائياً في دولة مكان  
أمرٌ بعيدٌ عن العدالة والإنصاف ومع اعتمادنا لهذا الشرط من أجل تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية الوقوع 

لايمكن »  . مع وجود هذه الشرط14اد سيتم تأمينها بشكل أفضلالمجني عليه فإن أسس حقوق البشر و حريات الأفر 
بقوانين الدولة التي يحمل  به العلم القول بالإبتعاد عن العدالة و الإنصاف فيما يخص المتهم لأنه من المفروض

 .15«عين العدالة عيداً عن العدالة و الإنصاف بل هوجنسيتها. لذلك فإن معاقبته ليست أمراً ب
يهدف وجود هذا الشرط إلى منع محاكمة المجرم مرتين عن ذات الجريمة. يعتبر هذا عدم وجود حكم سابق:  رابعاا.

ذا تمت ملاحقة الفاعل و ترعى حقوق البشر. بناء على ذلك إ الشرط من مقتضيات العدالة الجنائية و قاعدة مهمة
فلا إمكانية عندها لتطبيق مبدأ أو في الدولة التي يحمل جنسيتها محاكمته و معاقبته في دولة مكان وقوع الجرم 

ستناد إلى مبدأ الصلاحية بعبارة أخرى، إذا تمت محاكمة الفاعل بالإ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه.
   الدراسة. موضوع لمرة الثانية بالإستناد إلى المبدأالإقليمية أو مبدأ الصلاحية الشخصية فلا يمكن محاكمته ل

 :المطلب الثاني
 :الإنتقادات الموجهة لمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه

 أن ذلك لم يمنع إلّا الأسس و الشروط التي يقوم عليها  استحكامأهمية هذا المبدأ في القانون الجنائي الدولي و رغم  
 .ةالمناسب ودالإنتقادات و تنوعت لذلك سنأتي على ذكر أهمها مع الردالحقوقيين من توجيه سهام الإنتقاد إليه، تعددت تلك 

                                                           

  2314، ص 2792هاى منفى و مثبت اصل صلاحيت شخصى در حقوق جزاى بين الملل،  قايي، جنبهآمحمد فرجيها و امين  
  22115، ص 2797ل، انتشارات جنگهفتم،  چاپوربافرانى، حقوق جزاى بين الملل، تهران، پحسن  
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التدخل في سيادة باقي الدول: اعتبر بعض الحقوقيين أن تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه  أولاا.
بنظر هؤلاء إن الدولة . 16إقليمهاالتي تقع الجريمة على بالأخص الدولة  سيادة باقي الدوليُعتبر نوعاً من التدخّل في 

التي وقعت فيها الجريمة و الدولة التي يحمل الجاني جنسيتها هما الدولتان اللتان ترتبطتان بالجريمة بشكل أوثق 
  الدولة التي يحمل المجني عليه جنسيتها.تلك قبل التبرير أكثر من الجريمة أمرٌ منطقي ي للنظر فيوصلاحيتهما 

في كافة مبادئ تطبيق القانون الجزائي خارج إقليم  :أولاً  من قوة الحجّة لسببينيتمتع بالقدر الكافي إن هذا الإنتقاد لا
الدولة ومن جملة ذلك مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه، تضع الدولة لنفسها مجموعة من الصلاحيات 

الدعوى إذا استطاعت الوصول للمتهم بالطرق القانونية فقط التقنينية و القضائية أي أنها تُوجد لنفسها الحق في النظر ب
ى لايعني عل القضائية و لكن توسيع نطاق الصلاحيات التقنينية )مثل طلب الإسترداد أو العودة الإرادية للمتهم( 

كأن ترسل قوات الشرطة  سيادة باقي الدول من أجل إلقاء القبض على المتهم الإطلاق أن الدولة تستطيع التّعدي على
ط تطبيق المبدأ و ذا لاحظنا شر إثانياً:  .17جل القبض عليهمن أ لديها خفيةً إلى داخل إقليم دولة أخرى يقيم فيها المتهم

سنرى أن الدول التي أخذت به تشترط لتطبيقه قيوداً تجعله متوافقاً مع باقي مبادئ تطبيق القانون  موضوع البحث
ع مبدأي الصلاحية الإقليمية و الشخصية على وجه الخصوص. إن القيد القائل باشتراط عدم الجزائي في المكان وم

وجود حكم سابق يعني أنه اذا قامت الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها أو الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها 
الصلاحية المبنية على جنسية المجني  غلق المجال أمام تطبيق مبدأبملاحقة الفاعل و محاكمته و معاقبته فعندها سيُ 

متهم و الحكم عليه للمرة الثانية. عليه ولن تستطيع الدولة التي يحمل المجني عليه جنسيتها السير بإجراءات محاكمة ال
ذا ذا ما قارنّاه مع مبدأ الصلاحية الإقليمية و إلى حدّ ما اإو تكميلي هذا الأمر يعني أن المبدأ المذكور هو أمرٌ فرعي 

 ما قورن أيضاً مع مبدأ الصلاحية الشخصية.
لذلك يمكننا القول أنه مع وجود شروط محددة أخذت بها التشريعات الجزائية المختلفة من أجل تطبيق المبدأ لايمكن 

 بدأذا المت فيها الجريمة أو تلك التي يحمل الجاني جنسيتها بل على العكس، لأن هعاعتباره ماساً بسيادة الدولة التي وق
ك باقي المبادئ الأخرى على منع المجرمين من الإفلات من العقاب لذل يُعالج حالات القصور التشريعية عندما لاتقدر

 ماً.يبدو قبوله أمراً ضرورياً و لاز 
بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه  بعض الحقوقيين أن القول يعتقد المبدأ لايؤمّن مصالح الدولة:ثانياا. 

في التعاون الدولي لمكافحة الإجرام. من الناحية العملية به كما أنه لايساهم  ي نفع يُذكر على الدولة التي تأخذلايعود بأ
المذكور.  يرى أصحاب هذا الرأي أن كافة مبادئ تطبيق القانون الجزائي في المكان تحظى بمنافع لانراها في المبدأ

الصلاحية الإقليمية يؤمّن مصالح و منافع جليلة للدولة، الدول عندما تضع التشريعات الجزائية و تنفذها داخل بدأ م
كذلك الحال بالنسبة لمبدأ الصلاحية الشخصية فهو أيضاً يعود هي في الواقع تقوم بحفظ نظامها العام الداخلي. الإقليم 

تطيع الدولة أولًا أن تُحافظ على نظامها العام الداخلي ولو بشكل غير مباشر من خلال بالنفع على الدول فمن خلاله تس
لأخرى من خلال إخافة و ثانيأ أن تُعزز روابطها مع الدول ا معرفة مواطنها المجرم و معاقبته و التحكّم بحالته الخطرة

ه رسالة لهم بأنهم في حال ارتكابهم توجّ  تؤدي إلى الإضرار بسمعتها و ارتكاب جريمة في دولة أجنبيةمواطنيها من 
مبدأ الصلاحية العينية  دولة أخرى لن يفلتوا من العقاب في حال هربهم و عودتهم إلى دولتهم الأم. أي فيما لجريمة 

                                                           

  5616، ص 2731اول، نشر ميزان،  چاپ، حقوق كيفرى بين المللى، ژادحسينقلى حسينى ن 
  23817، ص 2782، 21موزش عالى قم، شمارهآوربافرانى، ماهيت و انواع صلاحيت در حقوق جزاى بين الملل، مجتمع پحسن  
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يؤمّن الحماية للدولة في حال ارتكاب جريمة في الخارج تمس بأمن تلك الدولة أو سيادتها أو منافعها الأساسية أيضاً 
 الصلاحية العالمية يُساهم في محاربة الجرائم الدولية مما يعود بالنفع على المجتمع الدولي. فإن مبدأوأخيراً 

يمتلك تلك دأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه لايُمكن الرد عليه بالقول، صحيح أن مبإن هذا الإنتقاد 
     هذا المبدأ يمتلك فائدة أكثر أهمية للدولة وهي حماية مواطنيها عن »لكن  بها المبادئ الأخرى المنافع التي تحظى

 .18«الأشخاص الذين لديهم نية ارتكاب جريمة ما بحقهم في الخارج  طريق ردع
يمة عمدية قلّما يهتّم أو يكترث فقد قيل في الرد عليه إن المجرم الذي يرتكب جر لكن هذا الرد أيضاً لم يخلو من النقد  
لن يؤثر فيه، كما أن معرفة المجرم بقوانين دولته الجزائية أو بقوانين الدولة  الردعجنسية الضحية و بالتالي فإن ذلك ل

الطبيعي أن يكون أكثر من معرفته بقوانين دولة الضحية لذلك لايمكن القول هنا  التي يرتكب الجريمة على إقليمها من
إذ التي يستطيع هذا المبدأ تأمينها،  عن قوة الردعلناحية العملية لايمكننا التغاضي لكن يبدو أنه من ا .لردعبتحقّق ا

بقوانين دولة المجني عليه بل يكفي أن يعلم بأن دولة الضحية تملك القدرة على  لايهم هنا معرفة المجرم الإحتمالي
عندها لن يُجازف بارتكاب الجريمة و ارتكاب جريمة ما بحق أحد رعايها في حال إقدامه على  معاقبته بأشد العقوبات

 ينصرف عنها. س
ن إلى القول بأن تطبيق هذا المبدأ بحق المتهم يذهب بعض الحقوقيي الإبتعاد عن العدالة فيما يخصّ المتهم: ثالثاا.

يُمكن توجيه النقد التالي إلى » ، لأنه من جهة أولىعمّا تقتضيه قواعد العدالة و الإنصافيترافق مع نوع من التغاضي 
 المُسبق سينظر في الدعوى وهو يتحلّى بفكرة العداء حيث أنهالقاضي الذي تتعيّن صلاحيته على أساس هذا المبدأ 

عاتق  على سيزيد من عبء المسؤوليات الملقاة ومن جهة ثانية إن اعتماد هذا المبدأ 19«وبالنتيجة سيفقد حياديته للمتهم
التي ينتمي  قوانين دولته الأخرى بالإضافة إلىكافة الدول ل الجزائية قوانينالإطاعة  الأشخاص إذ سيترتب على الشخص

لكنه قد يكون كذلك في دولة  لجريمة ما في قانون دولة الشخص مؤلفاً  قد لايكون السلوكبل أكثر من ذلك،  إليها
  .العدالة بحق المتهم يؤدي إلى مُجافاة المجني عليه و عندها تستطيع تلك الدولة معاقبته وفق قوانينها مما

كان الأخذ بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه يتم بشكل  لو ،إن هذه الإنتقادات يمكن الرد عليها بالقول
مطلق وبدون أي قيد أو شرط فعندها يصح  القول بتلك الإنتقادات لكن كما نعلم فإن مبدأ الصلاحية الشخصية الذي 

ة المختلفة لدول العالم تم الأخذ به في التشريعات الجزائيكان قد يتمتع بؤسس أكثر استحكاماً من المبدأ موضوع البحث 
أسوة بذلك، لايمكن أساساً قبول مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية و  20قيدة وضمن ضوابط و شروط خاصةبصورة م

بعد تبيين القواعد من جهة أخرى، . حالات خاصةشروط تقُيد استعماله ضمن المجني عليه من دون اعتماد مجموعة 
تلك لو تطبيقاً يُعتبر امتداداً  دأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليهمبتطبيق أن  من الواضحالحاكمة أصبح 

 المُتقابلة لذلكالجرمية قاعدة و أعدم جواز المحاكمة لمرة أخرى قاعدة جاء بها القانون الجنائي الدولي مثل التي قواعد ال
 لاوجه للإنتقاد القائل بترتيب مسؤوليات إضافية على عاتق الأشخاص. 

كن من النادر معاييراً للتجريم و العقاب مُتعددة و مختلفة تبعاً لإختلاف الدول للايمكن إنكار أن هناك  واقع الأمرفي 
ود شرط الجرميّة المتقابلة إن كان كذلك، مع وجحتى و مباحاً في دولة أخرى، و في دولة ما  ماً مُجرّ  أن نجد سلوكاً 

ب التشريع الجزائي لمكان وقوعه المتهم الذي يرتكب عملًا مجرماً بحس هذا المبدأ بحقمع تطبيقنا ل المشكلة. ستزول

                                                           
18 Watson، Geoffry، R.، The passive personality principle، texas international law journal، vol.28، 1993، p.18 

  22819، ص2758تهران،  گاهذارى جزائى، ترجمه على ازمايش، انتشارات دانشكده حقوق، دانشگدون ديو وابر، رساله حقوق جنائى و قانون 
  20 528الى ص  523، ص 1222ندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 
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و مُعاقبة مثل هكذا شخص،  على العكس إن محاكمةبل  لايمكن عندها الإدعاء بالإبتعاد عن العدالة فيما يخص المتهم
كما سيساهم ذلك أيضاً في  اذا لم تتم محاكمته أمام محاكم دولة مكان الجريمة، يعتبر حقاً قانونياً لدولة المجني عليه

تحقيق هدف القانون الجنائي الدولي وهو عدم بقاء أي مجرم بدون عقاب. من جهة أخرى، لايمكن القول بأن قاضي 
بينما يملك المتهم جنسية دولة دعوى كون المجني عليه يحمل جنسيته دولة المجني عليه سيفقد حياديته عند النظر بال

بغض النظر عن أطراف  مقررات تحكم عمل القضاة في أي دولة كان و عليهم اتباعهاهناك قوانين و أن إذ أخرى 
دولة فهو لايختص ن هذا الإنتقاد يمكن الإدعاء به في كل مرة يمتد فيها القانون الجزائي إلى خارج إقليم الالدعوى كما أ

حتى عند تطبيق كما يمكن القول به  أيضاً  بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه بل يشمل باقي المبادئ إذاً 
 .لجريمة ويكون المتهم أجنبياً جنسية الدولة التي وقعت فيها ايحمل فيها المجني عليه  في الحالة التيمبدأ الصلاحية الإقليمية 

 :المبحث الرابع
 :من المبدأ قوانين الدول المختلفة موقف

لم يمنع  لكن ذلك ،مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه على الرغم من الإنتقادات المتعددة التي تعرض لها
أعلنت  ذلك مقابلفي  و إيطاليا. مثل فرنسا، ألمانيا، إيران، سويسرا دول عديدة من الأخذ به ضمن تشريعاتها الجزائية

لمبدأ ضمن قوانينها الجزائية مثل انكلترا في حين اكتفت دول أخرى بعدم الأخذ با لهذا المبدأ الشديدة دول أخرى مخالفتها
ن في هذا المبحث دون إعلان رأيها الصريح مثل سورية، مصر، لبنان، العراق و الإمارات العربية المتحدة. لذلك سنبيّ 

 السوري. المشرّعسنراجع و نقيّم موقف  لدول التي أخذت بهذا المبدأ وأخيراً تشريعيّين لنموذجين 
الإيراني لأول مرة بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه في قانون العقوبات  المشرّعأخذ أولاا. إيران: 

قدم أيراني كل شخص غير إ »مايلي  ميلادي حيث جاء في المادة الثامنة منه 01/9/0212 بتاريخالإسلامي الصادر 
ما عدا الجرائم المذكورة في المواد بحق الدولة الإيرانية مأو  يراني آخرإيران على ارتكاب جريمة بحق شخص ا خارج

السابقة ففي حال وُجد في إيران أو أُعيد إليها يتم النظر في الجريمة طبق القانون الجزائي للجمهورية الإسلامية 
 الإيرانية تبعاا للشروط التالية:

كن لم يتم ل بالعقوبةعليه كم حُ تبرأته أو في حال  مة أومحاكمة المتهم في مكان وقوع الجري ألّا تكون قد تمت-أ
 بحقه أو تم تنفيذها منقوصة. تنفيذها

جريمة  أن يكون السلوك المُرتكب يشكّل جريمة تستوجب التعزير بموجب قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية و-ب
 .«قانون مكان وقوعه في

 لمجني عليه بصورة فرعيةالإيراني أخذ بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية ا المشرّعأن  يُستفاد من نص المادة أعلاه
خارج دي في حال عدم توافر إمكانية تطبيق المبادئ الأخرى كما أنه اشترط وقوع الجريمة بكافة أجزاء رُكنها المافقط 

  الإقليم الإيراني.
شخص إيراني ضحية لجريمة اذا وقع  لذلك يجب أن يكون فاعل الجريمة شخصاً غير إيراني بموجب هذه المادة،

ليم الإيراني فإن السلوك الجرمي سيخضع لمبدأ الصلاحية الشخصية لا إلى مبدأ خر خارج الإقيراني آارتكبها إ
تبريره لهذا الموقف الذي اتخذه  يقول أحد الحقوقيين الإيرانيين في معرضالصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه. 

لأنه في هذه الحالة التي وقعت فيها خارج الإيراني أمرٌ صحيح و مطلوب.  المشرّعإن ما قام به » الإيراني  المشرّع
سيتم لحماية أكبر ومع تطبيق مبدأ الصلاحية الشخصية  الضحية حتاجخر سيايران جريمة ارتكبها إيراني بحق ايراني آ
الإيراني اشترط من أجل تطبيق مبدأ الصلاحية الشخصية مجموعة  المشرّعتحقيق تلك الحماية بصورة أفضل لأن 
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/ من قانون العقوبات 1المادة /شروط أقل بالمقارنة مع مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه. بموجب 
طبيق مبدأ الصلاحية الشخصية وهما حضور مرتكب الجريمة الإيراني بشرطين فقط من أجل ت المشرّعالإسلامي اكتفى 

من أجل تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني  المشرّعابقة، بينما اشترط عدم وجود محاكمة سفي إيران و 
المجني  .21«عليه ثلاثة شروط هي حضور مرتكب الجريمة في إيران و عدم وجود محاكمة سابقة و الجرميّة المتقابلة

عليه أيضاّ يجب أن يكون إيرانياً وقت ارتكاب الجريمة فلا يستفيد من تطبيق المبدأ من اكتسب الجنسية الإيرانية بتاريخ 
الإيراني تشمل المجني عليهم من الأشخاص الحقيقيين  المشرّعالتي وفّرها الجزائية لاحق لوقوع الجريمة كما أن الحماية 

كما أن ، لامكان للمحاكمة الغيابية هنا أسوة بمبدأ الصلاحية الشخصية ذكرنا أعلاهكما . و الإعتباريين على حد سواء
الإيراني اشترط صراحتاً عدم وجود محاكمة سابقة و أن يكون السلوك المرتكب مؤلفاً لجريمة في كلا القانونين  المشرّع

الجريمة المُرتكبة بحق أو مدى أهمية  يراعي خطورةلم الإيراني أنه  المشرّعفقط على يؤخذ الإيراني و مكان الوقوع. 
خطورة أو مدى بصرف النظر عن  قانون العقوبات الإيراني/ من 1ق المادة /المجني عليه الإيراني، بعبارة أخرى، تطبّ 

ته مكن مشاهدلا معيار دقيق يف على الجرائم المهمة و الأقل أهمية على حد سواءفهي تطبّق  أهمية الجريمة المرتكبة
حماية العلى أن الجرائم المهمة فقط هي من تشملها الإيراني  المشرّعفي المادة المذكورة و كان من الأفضل أن يؤكد 

 .22لايهدر القضاء الإيراني وقته في النظر بجرائم قليلة الأهمية لكي/ 1لمادة /المُقررة في ا القانونية
 . حيث كانتُعتبر فرنسا من أقدم الدول التي أخذت بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه ثانياا. فرنسا:

استبُدلت تلك من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي لكن في وقتنا الحالي  111-1على المبدأ في المادة  يُنص  
إن » مايلي  112-1ميلادي. جاء في المادة  1110م من قانون العقوبات الفرنسي الصادر عا 112-1المادة بالمادة 

التي تُرتكب الجنايات و کافة الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس و القانون الجزائي الفرنسي يقبل التطبيق على كافة 
 الضحية تحمل الجنسية الفرنسية لحظة ذا كانتإ نطاق إقليم الجمهورية الفرنسيةفرنسي أو أجنبي خارج  بواسطة

الفرنسي اشترط درجة معينة من خطورة السلوك الجرمي لكي يتم تطبيق تلك المادة  المشرّعأن  واضح. «وقوع الجريمة
لذلك لا إمكانية لتوفير الحماية الجزائية للمجني عليه الفرنسي في الخارج اذا كانت الجريمة المرتكبة بحقه جنحة 

من البديهي أنه اذا قام أحد الرعايا الفرنسيين في الخارج بارتكاب  لاتستوجب عقوبة الحبس أو إحدى جرائم المخالفات.
 المشرّعلكن من الواضح أن ية بحقه متوافرة أيضاً صخر فإن إمكانية تطبيق مبدأ الصلاحية الشخجريمة بحق فرنسي آ

مبدأ الصلاحية المبنية تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه وذلك لأن في هذه الحالة الفرنسي رجّح 
رنة مع مبدأ الصلاحية أشد بالمقا ه ستصبحأحكامبشروط تطبيق أقل و بالتالي فإن ع على جنسية المجني عليه يتمتّ 

الفرنسي أراد توفير الحماية الأكبر لرعاياه المجني عليهم من تلك التي يحظى بها  المشرّعأن  الشخصية فالواضح إذاً 
وردت مجموعة شروط أخرى نصّت عليها ة إلى شروط تطبيق المبدأ الواردة في المادة أعلاه بالإضاف الرعايا الجناة.

 سنوضحها ذيلًا. 112-1و  112-1المادتين 
لايمكن الشروع بملاحقة  227-3و  227-5في الحالات الواردة في المادتين »  على أنه 112-1نصت المادة 

استدعاء النيابة يجب أن يعقُب شكوى الضحية أو الأشخاص أصحاب الجُنح إلّا باستدعاء مقدّم من النيابة. 
من قانون  112-1المادة . «المصلحة أو الإبلاغ الرسمي من سلطات الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمها

ية على ة المبنبقاعدة منع المحاكمة للمرة الثانية من أجل تطبيق مبدأ الصلاحي صراحتاً  أخذت أيضاً  العقوبات الفرنسي
                                                           

  21 222، ص 2797ل، انتشارات جنگهفتم،  چاپبين الملل، تهران،  وربافرانى، حقوق جزاىپحسن  
  6522، ص 2791ل، گكيده حقوق جزاى عمومي، تهران، انتشارات جاودانه جنچصادق سليمى،  
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تطبيق فإمكانية قاعدة الجرمية المتقابلة أنه لم يلحظ  الفرنسي المشرّع من جهة أخرى، يؤخذ على جنسية المجني عليه.
ن كان القانون الجزائي الفرنسي لايشكّل جريمة في دولة مكان الوقوع لذلك يمكننا القول أن  السلوك تبقى قائمة حتى وا 

من  قاعدة عدم جواز المحاكمة للمرة الثانيةملاحظة اكتفى فقط ب الفرنسي من بين قواعد القانون الجنائي الدولي المشرّع
خطورة الجريمة  الإعتبار مدى أهمية وأنه أخذ بعين  يُسجّل للمقنن الفرنسي أجل تطبيق المبدأ. لكن في مقابل ذلك

 .إختصاصه لكي يقوم اشترط ارتكاب نوع محدد من الجرائمو  المُرتكبة على المواطن الفرنسي في خارج الإقليم
 في هذا السياق. إشارة وحيدة السوري بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه المشرّعلم يأخذ ثالثاا. سورية: 

عند السوري  المشرّع. ميلادي 1191عند استعراضنا لمواد قانون العقوبات السوري الصادر عام يمكن لنا مشاهدتها 
ه للاستثناءات الواردة على مبدأ الصلاحية الإقليمية كان قد تنازل عن تطبيق القانون الجزائي السوري اذا ارتكبت داتعد

تلك ولم تتجاوز الأجواء السورية دون أن تتوقف على الأرض السورية تعبر الجريمة على متن مركبة هوائية أجنبية 
أن  ت أحدهافي ثلاث حالاصلاحية القانون السوري للتطبيق  و أعلنعن تنازله هذا شفير المركبة لكنه عاد الجريمة 

ي في الإقليم الجوّ  -2لايطبّق القانون السوري: » / مايلي 11حيث جاء في المادة / المجني عليه سورياً  يكون
شفير المركبة. على أن السوري، على الجرائم المُقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة 

اعل أو المجني عليه سورياا، أو إذا الجرائم التي لاتتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الف
 «. في سورية بعد اقتراف الجريمةالهوائية حطت المركبة 

و شروط تطبيقها تختلف كلياً عن شروط تطبيق مبدأ الصلاحية المبنية  / تتعلق بمبدأ الإقليمية11صحيح أن المادة / 
و  السوري المشرّع جني عليه السوري لدىحماية المفكرة د وجود هو مجرّ فقط على جنسية المجني عليه لكن مايهم هنا 

السوري لتنازله في  المشرّعسبب سحب » السوري المشرّع لدكتور عبود السراج لدى تبريره موقف. يقول اتلك الفكرةقبوله ل
/ هو انتفاء الإفتراضات المنطقية و المعقولة للتنازل. فالجريمة الواقعة على 11من المادة / 1الحالات الواردة في الفقرة 

ـتأسيساً على . 23«ة و تهدد أمنها، بوقوعها من سوري أو على سوريمصالح سوري متن المركبة الهوائية الأجنبية تمسّ 
فما المانع إذاً ، الإعتداء على المجني عليه السوري عند احتمالية تعريض الأمن السوري للخطر نا هنا بوجودذلك، إذا قل

السوري مادة قانونية واضحة و صريحة تحمي المجني عليه السوري إذا وقع ضحيةً لجريمة ما في  المشرّعمن أن يُفرد 
لامانع يحول دون ذلك تحديداً بعدما علمنا أن مبدأ الصلاحية المبنية  ه. يبدو أنخارج الإقليم السوري فيه أي مكان كان

على جنسية المجني عليه أصبح يحظى بقبول معظم دول العالم كما أن وجوده و العمل به لايتنافى مع مقررات القانون 
 الجنائي الدولي.

 أصول المحاكمات الجزائية الفرنسيون مثل قان)جهة أخرى، إن معظم الدول التي أخذت بمبدأ الصلاحية العالمية من 
تعتبره جريمةً دولية ثم و اشترطت لقيام إمكانية تطبيقه وجود اتفاقية أو معاهدة دولية تجرّم سلوكاً ما ( 111-1المادة  في

الدولة طرفاً في تلك الإتفاقية أو المعاهدة ثم أن يتم إقرار المعاهدة من قبل السلطة التشريعية داخل الدولة  أن تصبح
 السوري أخذ بمبدأ الصلاحية العالمية بمفهومه الواسع من خلال عدم النص على المشرّعو بالنظر إلى أن الطرف. 

يطبّق القانون السوري على كل » جاء فيهاالتي ت السوري / من قانون العقوبا02ضمن المادة /أو قيود هكذا شروط 
أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاا أو مُحرضاا أو مُتدخلاا، على ارتكاب جناية أو 

 لذلك يمكننا طرح «إذا لم يكن استرداده قد طُلب أو قُبل 12و  12و  29جنحة غير منصوص عليها في المواد ال 
 المثال التالي:

                                                           

  23 53، ص 2993عبود السراج، قانون العقوبات العام الجزء الأول نظرية الجريمة، حلب، منشورات جامعة حلب،  
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إذا أقدم شخص عراقي مثلًا على ارتكاب جريمة سرقة موصوفة داخل الإقليم العراقي بحق شخص لبناني ثم قام المتهم 
ية وتصبح فعندها يستطيع المجني عليه اللبناني أن يدعي أمام النيابة العامة السور بالقدوم إلى سورية و الإقامة فيها 

/ من قانون 02الدعوى بالإستناد إلى مبدأ الصلاحية العالمية الوارد في المادة /ظر في المحاكم السورية مختصة بالن
العقوبات السوري، أما اذا أقدم ذات الشخص العراقي على ارتكاب جريمة سرقة موصوفة داخل الإقليم العراقي بحق 

بض عليه في سورية لأي سبب ألقي القء المتهم إلى سورية بهدف الإقامة أو شخص يحمل الجنسية السورية ثم جا
فعندها لن يكون للدولة السورية الحق في ملاحقة المتهم العراقي  قام المجني عليه السوري بالإدعاء عليه و 24كان

ولن تستطيع المحاكم السورية النظر في الدعوى جزائياً بالإستناد إلى مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه 
من وجه العدالة بكل  وبالتالي يمكن لذلك المتهم الفرار الأساس القانوني وفقدان المادة القانونية اللازمةبسبب عدم وجود 

الذي أخذ بمبدأ الصلاحية العالمية بمفهوم أوسع من باقي السوري  المشرّعمن خلال هذا المثال، واضح جداً أن  .سهولة
لأشخاص يحملون جنسيات دول أخرى أكثر من الحماية الجزائية يمكن له في بعض الحالات أن يوفر الحماية الدول 
 . بدأ موضوع البحثمه من خلال الأخذ بالإصلاحوهذا خلل قانوني يمكن  فرها لرعايا الدولة السورية أنفسهمالتي يو 

 
 :و المناقشة النتائج

حالات امتداد القانون الجزائي إلى ية على جنسية المجني عليه هو أحد المبادئ الحاكمة في إن مبدأ الصلاحية المبن
 رعاياصة وضمن قيود محددة بهدف حماية خارج النطاق الإقليمي للدولة لذلك أخذت الدول بهذا المبدأ في حالات خا

حقة مرتكبي فمن خلاله تستطيع محاكم تلك الدول ملا ،جرائم تُرتكب خارج نطاق الإقليملوقعوا ضحية  اذا ما الدولة
 بين الشخص و الدولة التي ينتمي إليها.  على رابطة التبعيةؤسس و يُ بنى فرعي و احتياطي يُ  مبدأ تهم. فهو إذاً الجرائم و معاقب

لاتوجد مادة قانونية في قانون العقوبات السوري أو قاعدة قانونية تتضمنها مقررات القانون الجنائي بالإضافة إلى ذلك، 
المبدأ مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه. السوري ل المشرّعالدولي يمكن أن تقف حائلًا دون قبول 

كما أن اهتمام الدولة بالمسائل المتعلقة برعاياها عندما السورية مظاهر سيادة الدولة  كن اعتباره مظهراً منالمذكور يم
هو أحد صور حماية الدولة لمنافعها وهذا الأمر يجعل مبدأ الصلاحية  قليمهايقعون ضحية للجريمة خارج نطاق إ

السوري لفكرة  المشرّعقبول  إنمن حيث المبدأ، . 25ة العينيةالمبنية على جنسية المجني عليه قريباً من مبدأ الصلاحي
بوضع مادة قانونية  عالمشرّ مواطن السوري المجني عليه هو أمرٌ منطقي و ضروري يمكن أن يُؤسس إلى قيام حماية ال

للمجني عليه السوري خارج الإقليم بدلًا من تلك الحماية الجزئية الواردة في  حماية قانونية توفير مستقلة تنص على
 المشرّعستقى ، الذي االفرنسي المشرّعتحديداً بعدما علمنا أن  / من قانون العقوبات السوري11من المادة / 1الفقرة 

 .كان من السبّاقين في الأخذ بالمبدأ موضوع الدراسة ه،من السوري معظم أحكامه
 ، أهمها:ن خلال البحث إلى عدد من المقترحاتكما توصلنا م

 .نونية بُغية إزالة الغموض من حولهه إلى المؤلفات القاالتعريف بهذا المبدأ و ضمّ ضرورة  -1
 السوري بمسألة قبول مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه. المشرّعإعادة نظر  -0
 لية تطبيقه.وضع مادة قانونية خاصة بالمبدأ تبين شروطه و آ -2 
 

                                                           

  22224، ص 2935المبادئ العامة في التشريع الجزائي، دمشق، مطبعة الداوودي، محمد الفاضل،  
  7125، ص 1227سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،  
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